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النزاهة تعلن عن تعلیمات آلیَّة تسلُّم المعلومات والإخبارات الخاصَّة بالفساد

 

نخیل نیوز/متابعة

أعلنت هیئة النزاهة الاتحادیَّـة، الیوم الاثنین، عن تعلیمات آلیَّة تسلُّم المعلومات والإخبارات الخاصَّة بقضایا الفساد

والکسب غیر المشروع.

وذکر بیان للهیئة طالعته وکالة نخیل عراقي أن "الهیئة نشرت تعلیمات آلیَّة تسلُّم المعلومات والإخبارات الخاصَّة بقضایا

،(2026/5/11)  جریدة الوقائع العراقیة بـعددها (4866) المؤرخ  الفساد والکسب غیر المشروع وکیفیَّة التعامل معها

کونه یمثل تجسیداً لسعیها لتأطیر مرحلةٍ مفصلیَّةٍ من مراحل عملها، بشقّیه التحقیقي والوقائي ضمن ما رسمه

قانونها النافذ(30 لسنة 2011) المُعدَّل".

وأضاف أن "إصدار هذه التعلیمات یأتي انسجاماً مع مسؤولیَّاتنا الوطنیَّة والقانونیَّة  تعزیز إجراءات مکافحة الفساد

وترسیخ مبادئ الشفافیَّة وحمایة المال العام، وبما یضمن إیجاد آلیاتٍ قانونیَّةٍ واضحةٍ ومنظَّمةٍ للتعامل مع المعلومات

والإخبارات الواردة إلی الهیئة وفقاً لأحکام القانون".

وبین أن "التعلیمات الصادرة استناداً إلی قانونها رقم (30 لسنة 2011) تهدف إلی تنظیم إجراءات تلقّي المعلومات

والإخبارات الخاصَّة بشبهات الفساد والکسب غیر المشروع عبر قنواتٍ مُتعدِّدة، شملت المخبرین، والکتب والمخاطبات

الرسمیَّة، والبرید الإلکتروني، والخطوط الساخنة، والفرق المیدانیَّة، فضلاً عن وسائل الإعلام والرصد الصحفي وتصریحات

المسؤولین، بما یُسهم  توسیع نطاق التفاعل المجتمعي مع جهود مکافحة الفساد وتعزیز ثقة المواطنین

بالمؤسَّسات الرقابیَّة وجدوى الإبلاغ عن حالات الفساد".

وأشار الی أن "التعلیمات حددت بصورة واضحةٍ الجهات المختصَّة بالتعامل مع الإخبارات والمعلومات الواردة إلیها، إذ

تتولّی دائرة التحقیقات متابعة قضایا الفساد، فیما تتولّی دائرة الوقایة متابعة القضایا المُتعلِّقة بالکسب غیر المشروع

وتعارض المصالح، مع إخضاع جمیع الإخبارات والمعلومات إلی إجراءات التحري والتدقیق وفق الأصول القانونیَّة؛ للتحقُّق

من صحَّتها قبل عرضها  القضاء المختص".
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وأوضح ان "التعلیمات تضمَّنت منح الأولویَّة  التحري للإخبارات المُتعلِّقة بقضایا الفساد الکبیرة أو التي تُشکِّلُ رأیاً

عاماً أو ترتبط بشاغلي المناصب العلیا، فضلاً عن تخویل الهیئة تألیف فرقٍ للتحري والتدقیق؛ بغیة استجلاء الحقائق

وجمع الأدلة بما یُعزِّزُ فاعلیَّة الإجراءات التحقیقیَّة والوقائیَّة".

وشددت الهیئة  أنَّ "التعلیمات أکَّدت التزامها بالمحافظة  سرّیَّة المعلومات والإخبارات وعدم الإفصاح عن

إجراءات التحري والتحقیق إلا  الحدود التي یقتضیها القانون، وبما یحفظ حقوق الأفراد وسمعتهم ویُعزِّزُ الضمانات

القانونیَّة للمُبلِّغین، الأمر الذي یُسهم  توفیر بیئةٍ آمنةٍ للإبلاغ عن شبهات الفساد".

ولفت إلی أنَّ "التعلیمات عالجت أیضاً حالات تعارض المصالح والکسب غیر المشروع عبر وضع آلیَّاتٍ قانونیَّةٍ؛ لمعالجة

 تلك الحالات وإزالة أسباب التعارض خلال مددٍ محدَّدةٍ وفقاً للقانون، بما ینسجم مع متطلّبات النزاهة والشفافیَّة

الوظیفة العامَّة".

وجددت الهیئة دعوتها المواطنین إلی "التعاون مع الأجهزة الرقابیَّة والإبلاغ عن شبهات الفساد"، مؤکدة أنَّ الإخبار عن

 ًحمایة المال العامِّ ومنع إفلات الفاسدین من العقاب"، مُشدِّدة  الفساد یُمثِّلُ واجباً وطنیّاً وأخلاقیّاً یُسهم

الوقت ذاته  أنَّ "مکافحة الفساد مسؤولیَّةٌ تضامنیَّةٌ مشترکةٌ بین مؤسَّسات الدولة، لا سیما الرقابیَّة منها،

والمجتمع".


